هم أحكام النقض في القضاء المستعجل 



الإيجار

و حيث أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أن الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضي بانتهاء المدة المحددة فيها ، و أن التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدى إلى انحلال الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة .الطعن رقم 229لسنة 50 مكتب فنى 38 صفحة رقم 460 جلسة 26/3/1987
كما أنه من المستقر عليه أيضاً أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانوني صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استنادا إلى إرادته في انتهاء الإيجار و يتحقق أثره بمجرد أن يعلن عن هذه الإرادة في انتهاء العقد إلى المتعاقد الآخر فتنحل تبعاً لذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة ، و كانت مواعيد التنبيه بالإخلاء كما أوردتها المادة 563 من القانون المدني ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلافها في عقد الإيجار ، و كان تحديد هذه المدة مقرراً لمصلحة الطرف الموجه إليه التنبيه حتى لا يفاجأ بما لم يكن في حسبانه قبل أن يتهيأ لمواجهة ما يترتب على ذلك من وضع جديد فإن عدم التزام المؤجر بالمهلة المتفق عليها في العقد للتنبيه بالإخلاء يترتب عليه ألا ينتج هذا التنبيه أثره و يتجدد العقد .
الطعن رقم 735 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 329 جلسة 29/1/1989
كما أنه من المقرر أنه إذا انتهى الإيجار (سواء أ كان معين المدة أم غير معين المدة ) فإن المستأجر يكون ملزماً بتسليم العين المؤجرة بمجرد انتهاء العقد ، وبانقضاء العقد تصبح يد المستأجر على العين بلا سبب قانوني وفى حكم الغصب ويحق للمؤجر - عند الاستعجال - رفع دعوى بالإخلاء أمام القضاء المستعجل. فإذا استبان للقاضي المستعجل جدية ما يذهب إليه المدعي من قول بتوافر الاستعجال وبانتهاء عقد الإيجار؛ قضى بطرد المستأجر من العين المؤجرة . راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة طبعة 1968ص 825 بند294.


وحيث أنه من المقرر وفقاً للمادة 598 مدني أنه ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. كما نصت المادة 599 مدني على أنه إذا انتهى عقد الإيجار و بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر و دون اعتراض منه أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى و لكن لمدة غير معينة و تسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563.
كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 563 مدني أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة و ينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
(أ‌) في الأراضي الزراعية و الأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف.
(ب‌) في المنازل و الحوانيت و المكاتب و المتاجر و المصانع و المخازن و ما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(ج‌) في المساكن و الغرف المؤثثة وفي أي شئ غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
و حيث أنه و لما كان من المقرر أنه و إن كان الإيجار ينتهي بانتهاء مدته و لا احتياج للتنبيه بإخلاء إذا كانت مدة الإيجار معينة إلا إذا استمر المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار منتفعاً بالشيء المؤجر برضاء المؤجر اعتبر ذلك تجديداً للإيجار ومن ثم إذا رفعت أمام القاضي المستعجل دعوى طرد المستأجر من العين المؤجرة لانتهاء مدة الإيجار المحددة بالعقد و كانت ظروف و قرائن الدعوى تدل على وجود هذا التجديد فلا يمكن اعتبار المستأجر في هذه الحالة مغتصباً للعين المؤجرة بصفة مقطوع بها و يكون الفصل في هذا الأمر من اختصاص محكمة الموضوع لمساسه بحقوق المستأجر ؛ وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل الذي يملك الحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه حتى مع غياب المدعى عليه و ذلك لتعلق الأمر بالنظام العام. راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة 1968ص 833 بالهامش.
طلب سماع شاهد

وحيث أنه و لما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 96 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 انه "يجوز لمن يخشى فوات فرصه الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشان سماع ذلك الشاهد . ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود" . والمستفاد من هذا النص إنه يلزم لإجابة الطالب إلى طلبه سماع شاهد أمام القضاء المستعجل ضرورة توافر شروط أربعة هي : (أولا) : أن يكون الموضوع المراد الاستشهاد فيه بشاهد لم يعرض بعد أمام القضاء ولكن يحتمل عرضه عليه وعلى ذلك فإذا كان النزاع معروضا فعلا على القضاء في أية درجة من درجاته وأنواعه كانت المحكمة المختصة بنظر الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في الفصل في طلب سماع الشاهد فإذا ما أقيمت الدعوى أمام قاضى الأمور المستعجلة في هذه الحالة أن يقضى بعدم الاختصاص لأن ولايته بالحكم تنتفي الدعوى .
(ثانيا) : أن يتحقق قاضى الأمور المستعجلة من توافر حالة الضرورة من ظاهر المستندات المقدمة وأن خشية الخصم من فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد جدية وفى محلها لاحتمال أن يطرأ مستقبلا ما يستحيل معه سماع شهادته . كما لو تعلق الأمر بشاهد استدعى للتجنيد أثناء الحرب أو شاهد على وشك الهجرة وكان أجل الدين لم يحن بعد "الدكتور فتحي والى في الوسيط في قانون القضاء المدني طبعة 1980 ص 599" ومن ثم فلا يكفى كون الشاهد مسنا أو محتملا سفره و إنما يتعين أن يكون الشاهد مريضا مرضا يخشى فيه على حياته قبل إقامة الدعوى الموضوعية أو مزمعا السفر بلا عودة ولقاضي الأمور المستعجلة السلطة في تقدير توافر تلك الحالة من عدمها .
(ثالثا) : أن يتحقق قاضى الأمور المستعجلة من ظاهر المستندات جديه القول بتعلق شهادة الشاهد بموضوع يحتمل عرضه على القضاء الموضوعي دون أن يتعرض لموضوع ذلك النزاع أما إذا كان الموضوع لا يحتمل عرضه مستقبلا على القضاء الموضوعي فإنه لا يكون هناك حاجه إلى سماع شاهد في أمر يتصل بذلك الموضوع ومع ذلك فإنه لا يجوز التعرض لما إذا كانت تلك الشهادة منتجة في الدعوى من عدمه . 
(رابعا) : أن تكون الواقعة المراد الاستشهاد عليها مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود وفقا للقواعد العامة في الإثبات وإلا انتفت الحكمة من طلب سماع ذلك الشاهد . و إذا ما تحقق قاضى الأمور المستعجلة من توافر سائر شروط الدعوى سالفة الذكر فإنه يقضى بإجابة طلب المدعى سماع الشاهد وذلك بإصدار حكم تمهيدي بسماع الشاهد وتحديد جلسة لسماعه أو الانتقال معه لسماعه إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك . وعند انتهاء قاضى الأمور المستعجلة من سماع الشاهد أو الشهود فإنه يصدر حكما بانتهاء الدعوى وبتحميل المدعى مصروفاتها عملا بنص المادة 96 / 2 من قانون الإثبات .
راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 27،28 طبعة نادي القضاة 1991/1992.

محو تسجيلات شهر عقاري

وحيث أنه لما كان من المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 في فقرتها الأولى أنه " يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما تقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع ، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى " ونصت الفقرة الثانية على أنه " ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية " ونصت الفقرة الثالثة على أن " تحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة " ومؤدى هذا النص أن المشرع أجاز للمدعى عليه الذي أقيمت ضده دعوى من الدعاوى المنصوص عليها في هذه المادة والتي تم تسجيلها أو التأشير بها على هامش المحرر الأصلي أن يلجأ إلى القضاء المستعجل بطلب محو هذا التسجيل أو التأشير إذا كانت هذه الدعوى لم ترفع إلا لغرض كيدي غير انه يشترط لاختصاصه ألا يكون قد صدر حكم قطعي من محكمة الموضوع في أصل الدعوى . والدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر هي الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا وعدما أو صحة ونفاذا فيندرج تحت دعاوى الفسخ و البطلان والإلغاء والرجوع كل دعوى يكون الغرض منها إعتبار تصرف واجب تسجيله كأن لم يكن في جميع مظاهره ونتائجه أو في بعضها في حق الكافة أو في حق بعضهم سواء أكان رافعها أحد المتعاقدين أم أحد دائنيه أم ذا مصلحة في رفعها ويدخل تحت دعاوى الاستحقاق كل دعوى يكون غرض مدعيها ثبوت ملك أو حق من الحقوق العينية له أو لعقاره ونفيه أو إزالته عن المدعى عليه . ويتعين على القاضي المستعجل عند نظر طلب محو التسجيل أو التأشير أن يبحث موضوع الدعوى التي سجلت صحيفتها أو التي تم التأشير بها على هامش المحرر الأصلي ، فإن استبان له من ظاهر مستندات الطرفين فساد هذه وإنها لا تقوم على أساس من الواقع أو القانون كان له أن يقض بمحو التسجيل أو التأشير ، وأما إذا كان النزاع البادي من مظاهر الأوراق لا يقوم على سند من الجد أو كان النزاع قد بلغ من الدقة بحيث لا يستطيع القاضي المستعجل أن يرجح كفة أحد الطرفيين على الآخر من ظاهر مستنداتهما ومن واقع دفاعهما ، وجب عليه أن يقضي بعدم الاختصاص فإذا أقام المدعى دعوى يطلب فيها الحكم على المدعى عليه بصحة ونفاذ عقد بيع عرفي ادعى صدوره منه وسجل المدعى صحيفة دعواه إلا أن المدعى عليه لجأ إلى قاضي الأمور المستعجلة طالبا الحكم بمحو هذا التسجيل على سند أن عقد البيع الذي يستند إليه المدعى مزور فإذا توافرت لديه القرائن التي ترجح في ظاهرها جدية التزوير كان له أن يقضي بمحو التسجيل أو التأشير أما إذا لم تكن القرائن مهيأة أمامه ولا يستطيع أن يستشف من ظاهرها صحة أو بطلان هذا العقد فإنه يتعين عليه في هذه الحالة أن يقضي بعدم الاختصاص لمساس الفصل في الدعوى بأصل الحق.
2 - لما كان المدعى يقيم دعواه بطلب محو التسجيل للعريضة رقم 4455 لسنة 1973 والمشهرة تحت رقم 7684 فى5 / 12 / 1973 على سند من أن هذا التسجيل كيدي لحدوث تلاعب بعد تسجيل العريضة ترتب عليه أن العريضة لم تكن مرآة للقضية ولما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تختص بنظر هذه الدعوى دون تحرى ركن الاستعجال إذ أن هذا مفروض من المشرع بالنص على إختصاص قاض المستعجل بنظرها وعليه أن يتحسس ظاهر المستندات للتعرف على وجه الجد في الطلب المطروح فإذا استبان أن الدعوى قصد بها الكيد قضى بشطب التسجيل وإن اتضح له عكس ذلك أو أن الأوراق والظروف المطروحة لا تكفى لترجيح أي من وجهتي النظر المتعارضتين قضى بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى لمساس الفصل فيها بالموضوع . ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها وظروفها غير كافية لترجيح أي من وجهتي النظر بشأن أمر تلك الكيدية في تسجيل الصحيفة ولابد من بحث متعمق يخرج عن إختصاص هذه المحكمة لمساسه بأصل الحق ومن ثم يتعين القضاء بعدم إختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وهو ما تقضى به . ( الحكم الصادر من محكمة مستعجل القاهرة بجلسة 18/12/1979 في الدعوى رقم 1970 لسنة 1979 ومنشور في الجديد في القضاء المستعجل للأستاذ مصطفى هرجه ص 152 ) .
3 - اختصاص قاض الأمور المستعجلة بالفصل في طلبات محو التسجيلات والتأشيرات المترتبة على الدعوى المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من قانون الشهر العقاري هو إختصاص استثنائي على خلاف ما تنص عليه القاعدة العامة الواردة في المادة 45 مرافعات المقررة لولاية القضاء المستعجل ولذلك لا يصح التوسع فيه بطريق القياس . ويترتب على ذلك أن القضاء المستعجل لا يختص بمحو التأشير أو التسجيل المترتب على هذه الدعاوى المذكورة إذا تقرر الحق بحكم من محكمة الموضوع لمساس ذلك بأصل الحق ومتى كان ذلك وكان البادي من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن طلبات المستأنفين في طلب الحكم بوقف إجراءات شهر وتسجيل الحكم الصادر في الدعوى رقم 1288 لسنة 1977 مدني كلى شمال القاهرة فإنه وتطبيقا لما سلف يكون القضاء المستعجل غير مختص نوعيا بنظر هذه الدعوى إذ ليس له الحكم بوقف إجراءات شهر وتسجيل حكم صادر من محكمة الموضوع .( الحكم الصادر في الدعوى رقم 1933 لسنة 1978 مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 10/4/1979 ومنشور في المرجع السابق ص 153)

منع تعرض مستعجل.
وحيث أنه من المقرر فقها وقضاء أنه " لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع ، إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء" راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة 1968ص 867 بند 302


منطوق الحكم في الحراسة 
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة والعقارات المبينة بالصحيفة والإعلان وتعيين حارس من الجدول / تكون مهمته إدارة الشركة وتحصيل ريعها وخصم المصروفات الضرورية منه وتوزيع الباقي على الشركاء كل حسب نصيبه وتقديم كشف حساب قلم الكتاب كل ستة أشهر وأضافت المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة .

شروط إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى المستعجلة

وحيث أنه و لما كان من المقرر قانوناً أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقا لنص المادة45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوى الشان يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس اصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع ( الطعن رقم 332 لسنة 51 ق جلسة 3/2/1985 ) ..وارد بمؤلف أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 9 طبعة نادي القضاة 1991/1992.
وحيث أنه لما كان مؤدى ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما - ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه ؛ و ثانيهما - أن يكون المطلوب إجراء وقتياً لا فصل في أصل الحق .فإذا افتقرت المنازعة إلى أي من هذين الشرطين إنعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها ، وتعين عليه الحكم بعدم الاختصاص ؛إما لعدم وجود وجه للاستعجال و إما للمساس بالموضوع و من ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التي تفتقر إلى ركن الاستعجال و لو كان الإجراء المطلوب فيها إجراء وقتياً لا يمس أصل الحق كما أنه لا يختص بالفصل في المنازعة التي تمس الحقوق أو تؤثر في الموضوع مهما أحاط بها من استعجال و مهما ترتب على عدم الحكم فيها من ضرر.
راجع محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة 1968ص 11 .
كما أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر المسائل المستعجلة طبقاً لنص المادة 45 مرافعات ألا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق و الالتزامات و الاتفاقات مهما أحاط بها من استعجال أو ترتب على امتناعه عن القضاء فيها من ضرر بالخصوم بل يجب عليه تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها ومعنى أصل الحقوق هو كل ما يتعلق بها وجوداً و عدماً فيدخل في ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيها من الآثار القانونية التي رتبها لها القانون أو التي قصدها العاقدان ومن ثم إذا رفعت الدعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن إختصاص القضاء المستعجل كذلك إذا رفعت بطلب إجراء وقتي في مظهرها و لكنها انطوت في مخبرها على مساس بأصل الحق فإن القاضي المستعجل يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى . ـ محمد على راتب في قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الخامسة 1968ص 72 بند 22 .
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